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  ملخص البحث
  

الشرط المانع في عقد الإيجار هو منع الرخصة التي منحها القانون للمستأجر بأن يؤجر 
العين المستأجرة او أن يتنازل عن إيجارها للغير وذلك بأن يتم وضع بند في عقد الإيجار يمنع 

  .بموجبه المستأجر من استعمال هذه الرخصة
ن بعقد الإيجار وهو يرد أما على منع المستأجر وهذا يعني أن هذا الشرط يتعلق بشرط يقتر

من التنازل عن الإيجار إلى الغير أو الإيجار إلى الغير من الباطن او كلا الحالتين، وهو أما أن 
يظهر بصورة صريحة واضحة في عقد الإيجار أو أن تكون دلالته ضمنيه يفيد منها من ظروف 

أجر محل اعتبار وقد يكون الشرط المانع مطلقاً بحيث الحال أو التعاقد كما لو كانت شخصية المست
يشمل كل أنواع التصرفات ولأي شخص وفي كل أجزاء المأجور أو يكون مقيداً بشروط معينة 

  . ومحددة من قبل المؤجر
وهنالك أحكام تسري على الشرط المانع وهي أما أن تعدم وجوده أو تأثيره وقد تتعلق بجزاء 

مانع قد تقتضي الضرورة وفي حالات خاصة تعطليه وذلك حماية للمصلحة الإخلال به، فالشرط ال
العامة والتي هي أجدر بالحماية، بالوقت الذي لابد من حماية الذي تقرر ذلك الشرط لحماية 
مصلحته عند الإخلال به من طرف المستأجر عن طريق الجزاءات القانونية عند حصول ذلك 

  .الإخلال
  

  
  المقدمة

  
 حق المستأجر حقاً شخصياً إذ يستطيع أن يتصرف به صاحبه جميع بعدما أضحى 

التصرفات الجائرة قانوناً، واستناداً إلى ذلك فان التشريعات قد جعلت الأصل هو إمكانية المستأجر 
إن يؤجر العين محل عقد الإيجار إلى الغير بالإيجار ويسمى ذلك بالإيجار من الباطن او أن يتنازل 

 إيجار من الباطن يتم بموجب عقد الإيجارو.ذاته ويسمى ذلك بالتنازل عن الإيجارعن عقد الإيجار 
وقد يكون بنفس ) بالمستأجر الثانوي(والغير ويسمى ) المؤجر الجديد (الأصليجديد بين المستأجر 

 إذ وهذا هو الغالب الأصلي الإيجارشروط العقد القديم او بموجب شروط تختلف عن شروط عقد 
 الذي الإيجار ذلك لغرض الحصول على ربح من خلال الفرق بين بدل إلى قد يعمد المستأجر إن

 التنازل عن أما، الأصلي المؤجر إلىالذي يدفعه  الإيجاريحصل عليه من العقد الجديد وبدل 
الب حيث اثبت الواقع العملي حصول ذلك  دون مقابل او بمقابل وهذا هو الغقد يكونف الإيجار
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 في واجهة بعض المحلات او الدكاكين وقد كتب  إعلاناتنشاهد لافتات او راً ما إذ كثيبشكل واسع 
يتنازل  المستأجر إن إذ الإيجارعقد لتنازل عن  اإلىيشير غالباً ما فان ذلك )  المحل للبيع(عليها 

ه يدفعثمن الذي ال مقابل الإيجار بنفس شروط عقد الإيجار المأجور للمدة المتبقية من عقد عن منفعة
 عقد إبرامفلابد من  الإيجارفإذا انتهت مدة عقد ) السرقفلية( عرفاًذلك يسمى  وإليهله المتنازل 

  .إليهجديد بين المؤجر والمتنازل 
 من الباطن او الإيجار (الأعمالالمستأجر من القيام بجميع هذه  يمنع أن المؤجر أراد فإذا

القيام بتلك يمنع المستأجر من بموجبه اً ط شرالإيجار يضمن عقد أن عليه )الإيجارالتنازل عن 
  .الإيجار وهذا هو الشرط المانع في عقد الأعمال
   البحثأهمية
  :الآتية هذا الموضوع في الجوانب أهميةتكمن 
وبالتالي الحاجة   بحد ذاته خاصة بعد التطورات الاقتصادية والاجتماعيةالإيجار عقد أهمية -١

 بنظر الاعتبار الأخذ حرية التعاقد مع لمبدأ طبقاً  العقدأطراف تنظيم العلاقة بين إلى
  . في المجتمع العامة لغرض تحقيق الامن والاستقرارالمصالح

اهتمام التشريعات المختلفة بهذا الموضوع لذلك سنجد العديد من النصوص التي تعالج  -٢
 .الإيجارجوانبه سواء في القانون المدني او في قوانين 

 الباحثين لاسيما في العراق سوى بعض الشروحات المتعلقة ببعض لم ينال اهتمام الفقه او -٣
  .جوانبه

ن القضاء هو الجهة المختصة بتطبيق أالحاجة العملية والنظرية لهذا الموضوع لاسيما  -٤
 في تحقيقنأمل لذلك القانونية التي تنطبق عليها النصوص القانون بعد تكييف الوقائع 

في ستدل عليها  من نتائج نإليهمن خلال ما نتوصل لمجال الفائدة العلمية للمهتمين في هذا ا
 . الدراسة المقارنة والتحليلضوء

  منهجية البحث
إلى جانب تناولنا  والمصري واللبناني سنتبع منهج الدراسة المقارنة بين التشريع العراقي

 الدراسة إلىك هذا الموضوع وسيقودنا ذلبو التشريعات الاستثنائية الخاصة أ الإيجار قوانين لموقف
  . النتائج والتوصياتإلى للتوصلوالترجيح التحليلية 

  :خطة البحث
 ماهية الشرط المانع الأول مبحثين تناولنا في إلىبعد هذه المقدمة قسمنا موضوع البحث 

 القانونية الأوضاعلتمييز الشرط المانع عن ما يشتبه به من  الأولوذلك في مطلبين خصصنا 
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فتناولناه في  المبحث الثاني أما،  نطاق الشرط المانع وصورهفيهاني تناولنا  والمطلب الثالأخرى
  .به الإخلال لتعطيل الشرط المانع والثاني لجزاء الأول مطلبين

  
  الأولالمبحث 

  ماهية الشرط المانع
  

 يكون جارياً به العرف والعادة او فيه نفـع        أو بلائمه أويتضمن العقد شرطاً يؤكد مقتضاه       أنيمكن  
 الغـي   وإلاالعامـة    والآداب مخالفاً للنظام العـام      أو لم ممنوعاً قانوناً     إذا الغير   أو المتعاقدين   لأحد

  .)١( والشرطالشرط وصح العقد مالم يكن الشرط هو الدافع للتعاقد فيبطل العقد
 يتـضمن مـن الـشروط       أن بعده من العقود الرضائية يمكـن        الإيجارومن هذا المنطلق فأن عقد      

 التنازل عنه، ولغرض التعرف على ماهية هذا الـشرط          أو الإيجار منة ومنها شرط المنع     المذكور
 مطـالبين  إلى تقسيم هذا المبحث    يقتضي جانب صورة وذلك     إلى ونطاقهيتوجب علينا بيان مفهومه     

  -:الأتيوعلى النحو 
  

  .مفهوم الشرط المانع/ الأولالمطلب 
  .الشرط المانع وصورةنطاق / المطلب الثاني

  
  
  الأولالمطلب 

  مفهوم الشرط المانع
  

زه مـن   ي الشرط المانع ثم تمي    مفهوم الشرط المانع سنتناول في هذا المطلب تعريف       لغرض توضيح   
 سنتناول هذا المطلب فـي      ه علي . الشبه أوجهرف بسبب بعض    ص من شرط المنع من الت      به مايشتبه

  .الأتيفرعين وعلى النحو 
  
  .نعتعريف الشرط الما: الأولع فرال
  .تمييز الشرط المانع من شرط المنع التصرف: ع الثانيفرال
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  الأولالفرع 
  الشرط المانع تعريف 

  
ها احد  الشرط المانع ضمن النصوص المتعلقة بحفظ المأجور بعد)٢( المشرع العراقيأورد

 إيجار المتعلقة في )٣( بشكل غير مباشر ضمن النصوصإليه وأشارالتزامات المستأجر ثم عاد 
ضمن نطاق النصوص  فقد ذكره صراحةً )٤( التشريع المقارنأما الإيجارلمستأجر وتنازله عن ا

  . من الباطنوالإيجار الإيجارالمتعلقة بالتنازل عن 
 شرح النصوص وتفسيرها إلى يذهب إنماوضع تعريف له  إلى الفقه فاغلبه لم يتطرق أما
 )٥( من الفقه العراقي ع حيث ذهب جانباً للشرط المانالتعاريف وجدنا بعض من الأحوالوفي كل 

 وذلك الإيجارل عن ز يتناأو يؤجر أن القانون للمستأجر في أعطاها منع الرخصة التي : انهإلى
 من الفقه أخروقد عرفه جانب .  يقوم بمثل هذا العملإلا الإيجاربأن يشترط عليه في عقد 

بموجب اتفاق   الباطنمن الإيجار من أو ارالإيج بأنه حرمان المستأجر من التنازل عن )٦(العراقي
   .خاص

 أن لايكون للمستأجر أن على ن اتفاق العاقدا: بأنه)٧( الفقه المصري فقد عرفه جانباً منهأما
 بأنه )٨(أخرعرفه جانباً في حين . أن يؤجر من الباطنلا و غيره إلى الإجارةيتنازل عن حقه في 

  . من الباطنالإيجار وفي الإيجارعن الشرط الذي يمنع المستأجر في التنازل 
 وهو اتفاق المؤجر إلاونرى بأن جميع التعاريف للشرط المانع تعطي معنى متقارباً 

 أولى الأولولكن التعريف  الإيجار التنازل عن عقد أووالمستأجر على منع التأجير من الباطن 
 من الباطن الإيجارالحق في  الرخصة للمستأجر بأعطى القانون هو الذي أن الأصلبالترجيح لان 

  .هذه الرخصةالحق للمؤجر بمنع  التنازل عنه ثم عاد ليعطي أو
  

  الفرع الثاني
  تمييز الشرط المانع عن شرط المنع من التصرف

  
 وهو حرية الأصل يرد على حق الملكية استثناء من إرادي شرط المنع من التصرف قيد 

تي يرسمها القانون وقد يراد منه تحقيق مصلحة المالك في التصرف بملكه في ضوء الحدود ال
مؤبداً وان يكون الباعث منه ذلك الشرط يكون و المتصرف او المتصرف إليه بشرط ألاّ المشترط ا
  .)٩(مشروعاً
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 وشرط المنع من الإيجار ما تقدم ولغرض التمييز بين الشرط المانع في عقد في ضوء ماتقدم
  :وعلى النحو الآتي بينهما  الشبه والاختلافأوجهالتصرف نعرض 

  :أوجه ألشبهه: ولاًأ
  .ا الاتفاقمكلاهما يكون مصدره -١
فعقد الإيجار بحد ذاته يكون مؤقتاً وبنهايته ينتهي معه الشرط المانع : كلاهما يكون مؤقتاً -٢

  .د يكون غير مؤبأنف يجب كذلك شرط المنع من التصر
  :أوجه الاختلاف : ثانياً 

  
فالشرط المانع هو قيد في : الأخر من حيث نوع الحق الذي يرد عليه كلا منهما يختلف عن -١

 أما شرط المنع من التصرف فهو قيد يرد على )١٠(عقد الإيجار الذي يعد بحد ذاته حقاً شخصياً
  .)١١(الحق العيني

 أو كلاً منهما يختلف عن الأخر من حيث بعض أوجه الجزاء المترتبة على الإخلال بالشرط -٢
 الفسخ مع التعويض أن كان أوفجزاء الإخلال بالشرط المانع هو أما التنفيذ العيني : عطيلهإمكانية ت

أما جزاء الإخلال بشرط . )١٢( التعويض وحده وكذلك بالإمكان تعطيل الشرط المانعأوله مقتضى 
  .)١٣( الوقف ولا مجال لتعطيل شرط المنع من التصرفأو الفسخ إماالمنع من التصرف فهو 

  
  ب الثانيالمطل

  نطاق الشرط المانع وصورة
  

إن هذا الشرط يتحدد بنطاق معين وهو التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن، كما إن 
هنالك عدة صور يظهر بها الشرط المانع عند اقترانه بعقد الإيجار، ولغرض الإحاطة بجميع ذلك 

  :بالتفصيل توجب علينا تناوله في الفرعين الآتيين
  

  ).التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن(نطاق الشرط المانع : الأولالفرع 
  .  صور الشرط المانع: الفرع الثاني
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  الأولالفرع 
  ). من الباطنالإيجار وأ الإيجارالتنازل عن (نطاق الشرط المانع

  
قه بحجميع التصرفات القانونية الجائزة  يباشر أنحق شخصي  صاحب هبعدِيجوز للمستأجر 

 للغير بعوض او بدونه وهذا ما يسمى الإيجارالعامة ومن هذه التصرفات النزول عن طبقاً للقواعد 
  .)١٤( من الباطنالإيجار وهذا يسمى أخر مستأجر إلى يؤجر المأجور أنو  أالإيجاربالتنازل عن 

 الإيجار منع رخصة التصرف المذكورة من خلال تضمين عقد إلىينصرف والشرط المانع 
 الإيجارمن النزول عن أو مقيدة المستأجر بصفة مطلقة مبرم بين طرفيه شرط يتضمن حرمان ال

  .)١٥(او التأجير من الباطن او كلا الحالتين
  على بعض المبادئ منها)١٨( واللبناني)١٧( والمصري)١٦(وبالرغم من اتفاق المشرع العراقي

 من الباطن في كل ما استأجره الإيجار او الإيجارهو حق المستأجر في التنازل عن  الأصلجعل 
  . هو منع التنازل عن الإيجار او الإيجار من الباطن)١٩(وان الاستثناء .او بعضه

 إنها من الباطن نجد الإيجار أو الإيجار عندما أجازت هذه التشريعات للمستأجر التنازل عن 
وقت الذي يجوز فيه  حدد ال)٢٠(اختلفت في بعض الجوانب او الاتجاهات فالمشرع العراقي

  . ذلك)٢١( التنازل عنه بينما لم تتناول التشريعات المقارنةأو الإيجارللمستأجر استعمال حق 
 هو من العقود الرضائية الإيجارونؤيد اتجاه المشرع العراقي في هذا الخصوص لان عقد 

مؤجر وبهذا يكون لان التسليم هو احد التزامات ال. التي تنعقد بالتراضي ولا يشترط فيها القبض
  . الشك والغموض في هذا المجالأزالالمشرع العراقي قد 
 بالنص القانوني )٢٣( يتفق مع المشرع المصري)٢٢( فان المشرع العراقيأخرومن جانب 
 وكذلك الإيجار يؤجر للغير يقتضي منعه من التنازل عن أنمن  منع المستأجر( :الذي يقضي بأن

 لايفيد منع المستأجر من الإيجار منع التنازل عن أن )٢٤(بناني بينما جعل المشرع الل)العكس
 يفيد منعه من التنازل لغيره ولو الإيجار منع المستأجر من أن ما لم يكن مصرحاً به، على الإيجار

  .كان مجاناً وان لم يصرح بهذا المنع
 بنظر خذالألاسيما عند و وضوحاً وحزماً أكثرونرى بأن اتجاه المشرع العراقي والمصري 

  . بهذا المجالللنصوص القانونية المتعلقة الفهم القانوني دى إمكانيةالاعتبار م
 
 

 المستأجر بالرغم من وجود الشرط المانع أن يستعين إمكانيةار التساؤل حول مدى وقد يث
 يستضيف أوي و يؤأن نائب عنه لاستغلاله او إلىبه  يعهد أن المأجور او لإدارةبشريك معه 
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 فترة أثناء حارس أو خادم إلىبه  يعهد أن او إعارتهالحق في له   يكونإن او صديقاً اوقريباً 
  .غيابه

 هو إنما التنازل عنه أو الإيجار والذي نتفق معه بأن الشرط المانع من )٢٥(حراجيرى الفقه ال
قي  ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره ولا بد من التزام المعنى الحقيالأصلوارد على خلاف 

 ورد في شرط فإذا العاقدين بصرف النظر عن سعة هذا المدى وضيقة إرادة إليهالذي اتجهت 
إذا  أما أي بطلان جميع تصرفات المستأجر إطلاقهالمنع جميع التصرفات وجب حمل النص على 

  . الأخرى التنازل عنه فان ذلك لايشمل التصرفاتأو الإيجار منورد الشرط على المنع 
  

  يالفرع الثان
  صور الشرط المانع

  
  

 يظهر بها الشرط المانع وجدنا من المناسب تقسيمها أنلغرض تفصيل الصور التي يمكن 
  :على النحو الآتيحسب الزاوية التي ينظر من خلالها لكل حالة و

  الشرط المانع من حيث الدلالة: اولاً
 المانع الصريح هو ضمنياً، فالشرطصريحاً أو لشرط المانع ا يكون أن أماوفي هذه الحالة 

 على المستأجر فيه يشترط الإيجار المؤجر بنداً في عقد وذلك بأن يضعالذي يكون قاطعاً في دلالته 
، الإيجار من الباطن او التنازل عن بالإيجارعدم جواز التصرف بالعين المستأجرة إلى الغير سواء 

  . يكون الشرط المانع واضحاً في دلالتهأنوفي هذا يجب 
 من ظروف التعاقد مادامت تلك يفيدلشرط المانع الضمني فهو ذلك الشرط الذي  أما ا

  .)٢٦(الظروف قاطعة في ذلك كما لو كانت شخصية المستأجر محل اعتبار لدى المؤجر
  الشرط المانع من حيث مدى الشمولية: ثانياً

 المطلق هو ذلك وفي هذه الحالة أما أن يكون الشرط المانع مطلقاً او مقيداً، فالشرط المانع
الشرط الذي لايجوز بموجبه للمستأجر أن يتصرف بالعين محل عقد الإيجار إلى الغير بأي شكل 

  .من الإشكال
 المؤجر والمستأجر بأن يتوقف قيام باتفاق الشرط المانع المقيد فهو أما أن يكون أما 

 يكون إلاّ أو معين  لشخصإلا يكون إلاعلى موافقة المؤجر او  أو التنازل عنه بالإيجارالمستأجر 
  .)٢٧( بموجب تصريح كتابي من المؤجر او أي قيد أخرإلاالتصرف 
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المؤجر أن يكون تأجير  على انه إذا اشترط )٢٩( والمشرع اللبناني)٢٨(ويتفق المشرع العراقي
متنع  يأن للمؤجر زفلا يجولايكون إلا بموافقة المؤجر، للغير أو تنازله عن الإيجار المأجور للغير 

  . لسبب مشروعإلا
    

من القانون ) ٧٧٥/٢،١( تقييد المادة إلى قد ذهب )٣٠( المشرع العراقيإنإلى  الإشارةوتجدر 
 أمانةالسكنى للعراقيين الواقعة ضمن حدود  لإغراضالمؤجرة  المدني العراقي بالنسبة للعقارات

من ) ١١(وذلك بموجب المادة  بغداد والبلديات مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون
 والتي تنص على ٢٠٠٠ لسنة ٥٦بالقانون رقم  المعدل ١٩٧٩ لسنة ٨٧ العقار رقم إيجارقانون 

 إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف و جزءاً من الباطن أو التنازل عنه كلاً أالإيجارر يحظ (:انه
  ).ذلك

ر التنازل عن  هو حظالأصلل وحسناً فعل المشرع العراقي في هذا الاتجاه وذلك بجع  
 يكون الاتفاق بصورة تحريرية أن ذلك على أجازة من الباطن والاستثناء هو الإيجارو  أالإيجار

لاسيما في و الخلافات بين المؤجر والمستأجر على إثبات الشرط المانع أثارةوهذا من شأنه عدم 
تداً بالرغم من  ممالإيجار عقد  يتدخل ويجعلأن حالة الضرورة بالمشرع أوجبتالعقارات التي 

  .   طرفي العقدإرادة
لم يضع معياراً محدداً للسبب الذي ) ٧٧٥/٢(المادة في نص  المشرع العراقي أنويلحظ 
حالة اشتراطه أن يكون  في الإيجار التنازل عن أو بالإيجار يمتنع عن موافقته أنيبيح للمؤجر 

  .ته أو التنازل عنه بموافقالإيجار
الأمر سيناط بالقضاء والذي سيكون له الكلمة الفصل في ذلك كونه هذا ك فيه فان ومما لاش

 القضائية في المحاكم العراقية الموقرة  بإتباع معيار واضح الجهاتملزم بالحكم، ولهذا نوصي 
 السوابق القضائية كون القضاء العراقي إلى قواعد العدالة وليس فقط الركون إلىومنصف يستند 

جانب  إلى أضفبها ولان المسببات والظروف المحيطة بالتصرفات القانونية متغيرة غير ملزم 
للطعن بطريق عادي  تخضع الإيجار الصادرة في الدعاوي المتعلقة بعقود بالإحكامن الطعن فإذلك 
  .)٣١( محكمة الاستئناف بصفتها التميزيةوأمام

  . انونه المدني لتلك الحالة في ق فلم يفرد نصاً)٣٢( المشرع المصريأما
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  المبحث الثاني
   الشرط المانعأحكام

  
 الإيجار من الباطن أوإذا اقترن عقد الإيجار بالشرط الذي يمنع المستأجر من التنازل عن الإيجار 

 حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية، لمبدأعند ذاك يتوجب على المستأجر الالتزام به طبقاً 
 بسبب أما العقد إبرام نهايته بسبب عوارض تطرأ عليه بعد إلىالإيجار ولكن ذلك لايلازم عقد 

 بسبب التشريعات التي قد يجهلها المؤجر عند التعاقد والتي تجعل أوتنازل المؤجر عنه بعد فرضه 
  شرط المنع عديم الجدوى تجاه قوة القانون

المستأجر من تلقاء نفسه، ومن  قانوني فقد يخل به أو إرادي لم يتم تعطيل الشرط المانع بسبب وإذا
، ولغرض تسليط الضوء على جميع الإخلالثم لابد من وضع جزاءات لحماية المؤجر من ذلك 

  :الآتيين المطلبين إلى توجب علينا تقسيم هذا المبحث الأحكامهذه 
  .تعطيل الشرط المانع: الأولالمطلب 

  . بالشرط المانعالإخلالجزاء : المطلب الثاني
  

  ولالأالمطلب 
  تعطيل الشرط المانع

  
 المؤجر هو الذي يتمسك بالشرط المانع من التأجير الباطني او التنازل عن أنمن البديهي 

 أو ةًنزل عنه المؤجر صراحإذا يجوز تعطيله الشرط المانع  كونه مقرراً لمصلحته ولكن الإيجار
المدني او بموجب القانون  أحكام إلى القضاء استناداً إحكام قد يكون التعطيل بموجب أوضمناً 
 ضرورة ملحة تقتضيها المصلحة العامة سواء أصبحت القوانين الاستثنائية التي أو الإيجارقوانين 

  . لاحقة عليهأو الإيجار عقد إبرامكانت هذه التشريعات سابقة على أ
 بهذا الموضوع من جميع جوانبه توجب علينا تناوله في الفروع الثلاثة الإحاطةولغرض 

  :تيةالآ
  .تعطيل الشرط المانع بتنازل المؤجر عنه: الأولالفرع 

  .تعطيل الشرط المانع بموجب أحكام القضاء: الفرع الثاني
  . او القوانين الاستثنائيةالإيجار قوانين أحكامالمانع بموجب تعطيل الشرط : الفرع الثالث

  



السنة الرابعة/ ول               العدد الأ                                    ي للعلوم القانونية والسياسية مجلة المحقق الحل  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 319 

  الأولالفرع 
  تعطيل الشرط المانع بتنازل المؤجر عنه

  
 يتنازل المؤجر عنه كونه قد تقرر لمصلحته أنعلى الشرط المانع يمكن ق بعد الاتفا

 قد يكون أو المستأجر إلىكما لو كان بموجب تصريح كتابي موجه  يكون صريحاً أما أن والتنازل
التنازل ضمنياً يستدل عليه من ظروف الحال كما لو سكت المؤجر ولم يعترض على تصرف 

 من بالإيجارذلك التصرف كان أسواء م من وجود الشرط المانع بالرغالمؤجر بالعين المؤجرة 
 إليهنازل مت من المستأجر من الباطن او الالأجرةقبض كما لو او الإيجار، الباطن او التنازل عن 

  .)٣٣(الإيجاررغم وجود الشرط المانع في عقد 
ع  التنازل الصريح من جانب المؤجر يسد باب النزاع ويحقق مصالح جميأنونرى 

 يسعى للحصول على تنازل المؤجر عن الشرط المانع أنللمستأجر  الأجدر فيكون من الأطراف
  .بموجب تصريح كتابي

عن الشرط المانع قد يكون وقتياً او قد يقتصر على تصرف التنازل أن  إلى الإشارةتجدر و
يزول ينتهي ولة ففي هذه الحاالتنازل كلياً  كان ذاإ أما، أخردون معين  لشخص أو أخرمعين دون 

ضيقاً أي عدم التوسع في التفسير كون  يكون تفسير التنازل تفسيراً أن يجب الأحوال، وفي كل أثره
  .)٣٤(الذي يتضرر منه  هو المؤجر

 القواعد العامة فلم يرد بخصوصها نص في إلى السالفة الذكر تستند الأحكام أنويلاحظ 
سواء كان ذلك في القوانين العراقية  بالإيجارين الخاصة أو القوان الإيجارالواردة في عقد القوانين 

  . المقارنةأو
  

  الفرع الثاني
   القضاءأحكامتعطيل الشرط المانع بموجب 

  
 كان المأجور عقاراً إذا (... :من القانون المدني العراقي على انه) ٧٦١/٢(تنص المادة 
شأ، جاز للمحكمة بالرغم من وجود  المنمتجر وأراد المستأجر أن يبيع الشيءانشأ فيه مصنع او 

 قدم المشتري ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرراً إذا الإيجار بإبقاء تحكم أنالقيد المانع 
  ).محققاً
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حظ من خلال هذا النص انه بالرغم من وجود الشرط المانع فان المشرع أجاز للمحكمة ويل
 المتجر وعند ذلك أو ببيع المصنع بإرادتهلمستأجر  تحكم بتعطيل الشرط المانع في حالة قيام اأن

 إلى المتجر أومن المستأجر بائع المصنع ) بالنسبة للعقار المأجور(يتم تحويل العلاقة العقدية 
 من  المؤجريلحقلا  أن ضماناً كافياً وعلى الأخير يقدم هذا أن المتجر بشرط أومشتري المصنع 

  .جراء ذلك ضرراً محققاً
 تكون أن يشترط إذبهذا الخصوص ه مختلف بعض الشيء ه المصري فان اتجا المشرعأما

 تحكم المحكمة بتعطيل الشرط المانع ى المتجر حتأو بيع المصنع إلىهنالك ضرورة تدفع البائع 
 الأمر كان إذاومع ذلك  ..(. :على انهمن القانون المدني المصري ) ٥٩٤/٢(حيث تنص المادة 

 أو يبيع المستأجر هذا المصنع أنواقتضت الضرورة  به مصنع او متجر انشأ عقار بإيجارخاصاً 
 قدم المشتري إذا الإيجار بإبقاء تقضي أنالمتجر، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع 

  .)ضرر محققالمؤجر من ذلك ضماناً كافياً ولم يلحق 
 ويرى ،بات والعقود اللبناني المشرع اللبناني فلم يأتي بنص مقابل لذلك في قانون الموجأما

الحكم الوارد في القوانين المقارنة تطبيقاً لنظرية التعسف في اعتبار  يمكن بأنه.)٣٥(جانباً من الفقه
من قبل القضاء اللبناني                                     النظرية بخصوص ذلك هذه استعمال الحق ومن ثم يمكن تطبيق 

.      
 أو المتجر حتى يتم تعطيل المصنعلعراقي بعدم اشتراط الضرورة لبيع  اونتفق مع المشرع

ي قّدم على بيع منقولاته فعندما ي)  أو المتجربائع المصنع( ذلك لان المستأجر الشرط المانع،
 على ذلك هذا من جانب لإقدامه ضرورة أو هنالك سبب مما لاشك فيه أنأنه  المتجر فأوالمصنع 

التي تقتضي بيع المصنع اضح ومحدد للضرورة وضع معيار ومن الصعوبة  فانه أخرومن جانب 
  .أو المتجر
  

  الفرع الثالث
  تعطيل الشرط المانع بموجب قوانين الإيجار او القوانين الاستثنائية

  
 المعدل قد ١٩٧٩ لسنة ٨٧كان المشرع العراقي بموجب أحكام قانون إيجار العقار رقم 

الأمر الذي لم ذلك المستأجر على حالة بيع المصنع دون المتجر اقتصر على حلول المشتري محل 
قيد النص الأخير استناداً إلى قد من القانون المدني العراقي وهذا يعني انه ) ٧٦١/٢(تستثنيه المادة 

بعد إلغاء المادة ) ٧٦١/٢( إلا إن المشرع العراقي عاد إلى أحكام المادة )الخاص يقيد العام(مبدأ 
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من قانون تعديل قانون إيجار العقار ) ٧( بالمادة ١٩٧٩ لسنة ٨٧نون إيجار العقار رقم من قا) ١٢(
  .٢٠٠٠ لسنة ٥٦رقم 

أكثر شمولية وملائمة في معالجة حالة ) ٧٦١/٢(وحسناً فعل المشرع العراقي كون المادة 
داخل جاري في ممارسة نشاطه  المتجر على حد السواء وذلك لتشجيع القطاع التأوبيع المصنع 

  ٠ البلد
  

 من )٣٦)(٥٩٤/٢(أما المشرع المصري فانه قد شرع قانوناً خاصاً لمعالجة تطبيق المادة 
يقضي بإلزام (... :  على انه١٩٨١ لسنة ١٣٦من القانون رقم ) ٢٠( نصت المادةإذقانونه المدني 

من مقابل % ٥٠يجوز فيها النزول عن الإيجار بتخويل المالك نسبة  المستأجر في الحالات التي
التنازل بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين وبإلزامه بان يخطر المالك بإعلان على يد محضر 

  .) يتنازل عن الإيجار بالرغم من وجود الشرط المانعأنبالثمن المعروض عليه جاز للمستأجر 
 أجاز لمستأجر المكان لغرض مزاولة مهنة )٣٧( فإن المشرع المصريأخرومن جانب 

مع عدم الإخلال بحق ) المحاماة( من يزاول نفس المهنة إلى ورثته في التنازل عنه أومحاماة ال
من مقابل التنازل عن حق الانتفاع المنصوص عليه في % ٥٠المالك في الحصول على نسبة 

ت عملية  تطبيقا)٣٨(وللقضاء المصري. ١٩٨١ لسنة) ١٣٦(من قانون الإيجارات رقم ) ٢٠(المادة
  . بهذا الشأن

 علاوة والمستأجر المشرع المصري قد حقق في ذلك الموازنة بين مصلحة المؤجر أنحظ ويل
  . المحاماةأعمال مثل الأخرىمن خلال تشجيع النشاطات  المصلحة العامة على تحقيق

ولغرض تشجيع بعض الأنشطة الخدمية والمهنية نوصي المشرع العراقي بتشريع قانون 
عطيل الشرط المانع في حالة وجوده وتنظيم العلاقة الايجارية بين مؤجر العقار يقضي بت

 المهنية المتعلقة بالمصلحة العامة والضرورية أووالمستأجر الذي يمارس احد الأنشطة الخدمية 
 مكتب المحاماة وذلك عندما يرغب المستأجر أو العيادات البيطرية أو الصيدلية أومثل المستشفى 

 منقولاته في العقار المأجور إلى الغير وبالتالي انتقال عقد أو المهن ببيع منشاته صاحب هذه
  .الإيجار إلى المشتري بالرغم من وجود الشرط المانع
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  المطلب الثاني
  جزاء الإخلال بالشرط المانع

  
إذا اشترط المؤجر في عقد الإيجار منع المستأجر من التنازل عن الإيجار أو الإيجار من 

 الغير فان ذلك يرتب إلى التنازل أولباطن إلى الغير ثم خالف المستأجر هذا الشرط بالإيجار ا
علاقة عقدية بين المستأجر الأصلي والغير ولكن تلك العلاقة تكون غير نافذة في حق المؤجر 

 المستأجر الجديد من أوالأصلي والذي يمكن له عدم الاعتراف بها وان لايسمح للمتنازل إليه 
 وعندئذ لايكون أمام الغير إلا الرجوع على المستأجر الأصلي بالتعويض عن )٣٩(ستعمال المأجورا

المانع في عقد الإضرار التي إصابته بسبب ذلك على أن يكون حسن النية أي لايعلم بالشرط 
   .)٤٠(الإيجار الأصلي

  
ص عليها في  إخلال المستأجر الأصلي بالشرط المانع يستوجب فرض الجزاءات المنصوأن
 فسخ عقد الإيجار مع أو وهي التنفيذ العيني الجبري )٤١(العامة المتعلقة بالمسؤولية التعاقديةالقواعد 

  .  مقتضى أو التعويض كان له إنالتعويض 
  

 في بالإخلالومن ذلك فان جوهر البحث في هذا المطلب ينصب في الجزاءات الخاصة 
  :الآتيةثة وع الثلانتناولها في الفرس التيوالشرط المانع 

  .التنفيذ العيني الجبري: الأولالفرع 
  .الإيجارفسخ عقد : الفرع الثاني
  . المستأجر بتعويض المؤجرإلزام: الفرع الثالث

  
  الأولالفرع 

  التنفيذ العيني الجبري
  

 كان فيذاً عينياً متى فإن المدين بالالتزام يجبر على تنفيذ التزامه تن)٤٢(استناداً للقواعد العامة
 أو  المأجوربإيجار المستأجر قوم لايأن الإيجار كان المؤجر قد اشترط في عقد فإذاذلك ممكناً، 

 معين بموافقته على شخص إلايتم ذلك لا  أن اشترط أو إطلاقاً الغير إلى الإيجارعن عقد  التنازل
ذ بحق المؤجر  يعد غير ناف فإن ذلك العملالشرط المانع المستأجر خالف فإذاوبالرغم من ذلك 
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للمأجور دون سند أو مستعملاً  كونه شاغلاً )المستأجر الجديد( تخليه يرفع دعوى أنويجوز له 
 بشغل المأجور للمدة المتبقية طبقاً للاستعمال المتفق عليه او الأصلي المستأجر إلزامقانوني مع 

 كان الشرط المانع إذا اأم، )٤٣( ويساعد على حفظهالذي يتفق مع طبيعة المأجورطبقاً للاستعمال 
 . من الباطنالإيجار عند أعلىجر قد اشترط على المستأجر دفع أيداً كما لو كان المؤجر مق

 حقه في المطالبة بجميع الضمانات التي تحقق إلىبالإضافة بزيادة الأجرة  يطالب أن فللمؤجر
  ).٤٤( الجديد التحفظي على منقولات المستأجرذلك مثل حق الامتياز والحجزته في مصلح

 بأن جعل للمؤجر حق امتياز )٤٦( يتفق مع المشرع المصري)٤٥(ويلحظ أن المشرع العراقي
على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من المستأجر الأصلي إذا كان قد اشترط صراحةً 

اة المستأجر  فقد أعطى الحق للمؤجر في مقاض)٤٧(على المستأجر عدم الإيجار، أما المشرع اللبناني
  .  المتنازل إليه وذلك في جميع الأحوال التي يحق له فيها بمقاضاة المستأجر الأصليأوالثاني 

  
  

  الفرع الثاني
  

  فسخ عقد الإيجار
  

 إخلالبسبب  بدلاً من طلب التنفيذ العيني الإيجار يطلب فسخ عقد أنيجوز للمؤجر 
 لايكون المؤجر قد أن من الباطن وعلى يجارالإ أو الإيجارالمستأجر بالتزامه بعدم التنازل عن 

  .)٤٨(إليه المتنازل أو المستأجر من الباطن فعلاً إخلاءالفسخ وقد تم اختار التنفيذ العيني دون 
 فإذا لم يوف احد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد )٤٩(واستناداً إلى القواعد العامة

  . التعويض إن كان له مقتضىالأخر بعد الأعذار أن يطلب الفسخ مع
ويلحظ أن المؤجر إذا رفع دعوى الفسخ تجاه المستأجر فأن المحكمة غير ملزمة للحكم به 

ل المستأجر عن التنازل عن الإيجار شرط المانع غير مؤثرة كما لو عدولاسيما إذا كانت مخالفة ال
لمؤجر سلب السلطة التقديرية  عمل على إزالة المخالفة، وإذا أراد اأو الإيجار من الباطن أو

 ينفسخ حتماً من الإيجار عقد أن على الأصليالمستأجر  للمحكمة للحكم بالفسخ فعليه أن يتفق مع
  .)٥٠( في حالة حصول أي مخالفة للشرط المانععذارإ ولا إلى حكم حاجه دونتلقاء نفسه 

 تقام الدعوى أن  الذي يجبالأصليونرى بأن المدعى عليه في دعوى الفسخ هو المستأجر 
 حسم الدعوى تستوجب إجراءات ولكن )٥١(ابتداءاً كون قرار الفسخ سوف يجري بمواجهتهعليه 
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) المدعي (الأصلي كما يجوز للمؤجر )٥٢(الأصلي جانب المستأجر إلى المستأجر من الباطن إدخال
  .)٥٣(مة الفسخ تخلية المستأجر من الباطن بموجب دعوى حادثة منظإلى بالإضافة يطلب أن

  
  الفرع الثالث

  إلزام المستأجر بتعويض المؤجر
  

إذا اخل المستأجر بالتزامه وحكم عليه بالتنفيذ العيني أو الفسخ مع تخلية المأجور من 
 واستناداً للقواعد العامة يتفق مع المشرع )٥٤( المتنازل إليه فأن المشرع العراقيأوالمستأجر الجديد 

جازة الحكم بتعويض المؤجر عما قد يصيبه من ضرر، وقد يكون  بإ)٥٦( واللبناني)٥٥(المصري
 كان التنفيذ العيني مرهقاً للمستأجر على أن لايلحق إذاالحكم بالتعويض بدلاً من التنفيذ العيني 

  .المؤجر ضرراً من ذلك
 المتنازل أو فسخ عقد الإيجار إخلاء المستأجر من الباطن أوفإذا ترتب على التنفيذ العيني 

ه وبقاء العين شاغرة ففي هذه الحالة ينبغي تعويض المؤجر عن المدة الباقية لعقد الإيجار والذي إلي
 المتنازل إليه أويحكم عليه بهذا التعويض هو المستأجر الأصلي وإذا ألحق المستأجر من الباطن 

لذي ضرراً بالمأجور كتلف في بعض أجزاءه فان المستأجر الأصلي أيضاً يلزم بقيمة الضرر ا
  )٥٧(حصل في المأجور

 الإيجار من الباطن أووإذا أخل المستأجر الأصلي بالشرط المانع وقام بالتنازل عن الإيجار 
إلى شخص أخر ثم قام هذا الأخير بمنافسة مستأجر أخر لعقار آخر من نفس المؤجر الأصلي 

هذه الحالة تنهض وكان الأول قد اشترط على الأخير عدم التأجير لشخص يمارس نفس مهنته ففي 
مسؤولية المؤجر العقدية والتي له أن يرجع بها على المستأجر الأصلي بالإضافة للرجوع عليه 

  .   )٥٨( المعنوية الناشئة عن تصرفه بالمأجور إلى الغيرأوبجميع الأضرار المادية 
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  الخاتمة
  :الآتية والتوصيات  النتائجإلىبعد الانتهاء من كتابة هذا البحث والحمد الله توصلنا 

  :النتائج : أولاً
 هو منع الرخصة التي منحها القانون للمستأجر بأن يؤجر الإيجارالشرط المانع في عقد  -١

بنداً في عقد يتم وضع  الغير وذلك بأن إلى إيجارهايتنازل عن أن العين المستأجرة او 
  . بأن لايقوم المستأجر بهذا العملالإيجار

من القانون المدني العراقي مع ) ٧٧٥/١(ع العراقي في المادة بالرغم من اتفاق المشر -٢
 إلا الإيجار من الباطن او التنازل عن الإيجار إجازة هو الأصلالتشريعات المقارنة بجعل 

 ذلك سواء أجاز حيث الحق ا المشرع العراقي حدد الوقت الذي يجوز فيه استخدام هذأن
 بحد ذاته هو عقداً الإيجاريحمد عليه كون عقد قبل استلام المأجور او بعده وهذا الموقف 

 .رضائياً

بالنسبة  المعدل ١٩٧٩ لسنة ٨٧ العقار رقم إيجار قانون فياتجه المشرع العراقي  -٣
 أو الإيجار هو حضر التنازل عن  فيهالأصل جعل إلىللعقارات التي تخضع لهذا القانون 

ف ذلك بأن يكون ذلك الاتفاق  على خلاالاتفاق في حالة  اشترطوقد من الباطن الإيجار
 .اًتحريري

 وبالتالي فإن منع الأصليجب عدم التوسع في تفسير الشرط المانع كونه وارد على خلاف  -٤
 لإدارة يستعين المستأجر بشريك معه أن إمكانية إلى لايمتد الإيجار التنازل عن أو الإيجار

 إلى يعهد بالمأجور أن يب أوتغلاله او استضافة وإيواء صديق أو قر نائب لاسأوالمأجور 
 . فترة غيابهإثناء حارس أوخادم 

 اشترط إذاعلى المؤجر من القانون المدني ) ٧٧٥/٢(اوجب المشرع العراقي في المادة  -٥
 لسبب إلا لايمتنع أن بموافقته الإيجار التنازل عن أو الإيجارأن يكون على المستأجر 

 . لاجتهاد القضاءالأمرعني ترك مشروع ولم يحدد معيار للسبب المشروع وهذا ي

 على تعطيل عندما نص) ٧٦١/٢(في المادة لقد اتجه المشرع العراقي اتجاهاً يحمد عليه  -٦
حكم الشرط المانع المتفق عليه في حالة بيع المستأجر للمصنع او المتجر وذلك بنقل 

 لأصلياليحل محل المستأجر  المشتري إلى  والمستأجرالعلاقة الايجارية بين المؤجر
 ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر الأخير قدم هذا إذاليصبح المشتري هو المستأجر الجديد 

 عن أهميةلاتقل مشابهه  أخرىضرراً من ذلك، ولكن المشرع العراقي لم يعالج حالات 
 .الآنذلك لحد 
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  التوصيات:ثانياً 
مؤجر بأن لايتعسف في  منعت القدمن القانون المدني العراقي، ) ٧٧٥/٢ (إن المادةبما  -١

 التنازل عنه عند وجود اتفاق يقضي بأن يعلق ذلك أو بالإيجارالموافقة على قيام المستأجر 
على موافقة المؤجر فإنها لم تحدد معياراً للسبب المشروع الذي يبيح للمؤجر الامتناع 

ي محاكم  فالقضائية الموقرة الجهات عليه نوصي . القضاءإلى سيناط الأمروبالتالي فأن 
 عند الحكم بهذا  معيار واضح ومحدد يلائم ظروف وملابسات كل حالةعوضالاستئناف ب
 .الموضوع

نوصي المشرع العراقي بضرورة مواكبة التشريعات المقارنة المتعلقة بتنظيم العلاقة  -٢
بين مؤجر العقار والمستأجر الذي يمارس احد المانع الايجارية في حالة وجود الشرط 

ة  مكتب المحاماة في حالة رغبأو الصيدلية أوخدمية او المهنية مثل المستشفى  الالأنشطة
 الغير وذلك بتعطيل الشرط المانع إلىنشاته او منقولاته في العقار المأجور المستأجر بيع م

وتحويل العلاقة الايجارية من المستأجر الأصلي إلى المشتري ليكون هو المستأجر الجديد 
 .تبار مصالح الجميع بنظر الاعالأخذمع 
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  هوامش البحث                                          
من القانون المدني العراقي ولم نجد نصاً مقابلاً في القوانين المقارنة ونعتقـد          ) ١٣١/٢،١(نص المادة   : ينظر) ١(

   تكتفي بقواعدهاأنها
 العامة وان المشرع العراقي افرد هذا النص للتأكيد والآدابنظام العام  المتعلقة بعدم جواز مخالفة الالأخرىالعامة 

  .على ذلك
  .من القانون المدني العراقي) ٧٦١/٢(ينظر نص المادة ) ٢(
 .من القانون المدني العراقي) ٧٧٥/١(ينظر نص المادة ) ٣(

 من قانون الموجبات والعقـود      )٥٨٤(من القانون المدني المصري تقابلها المادة       ) ٥٩٤/١(ينظر نص المادة    ) ٤(
 .اللبناني

، بغداد،  الأهالي في القانون المدني العراقي، مطبعة       والإيجارعباس حسن الطرف، شرح عقدي البيع       .ينظر د ) ٥(
 .٤٠٦، ص١٩٥٦

 .٢٩٤،النشر بمساعدة جامعة بغداد، ص٣، ط١سعدون العامري، الوجيز في شرح العقود المسماة، ج.ينظر د) ٦(

. ٤٣٩، ص١٩٥٤القاهرة، -، الناشر، دار النشر للجامعات المصرية٢، طالإيجارن مرقس، شرح عقد سليما.د) ٧(
 .٤٤٧، ص٢٠٠٦، الإسكندريةمنشاة المعارف في -، الناشرالإيجار سليم، الوجيز في عقد أنورعصام .د:وينظر

دار النهضة العربيـة،    -ر، الناش ٦عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج         .ينظر د ) ٨(
  ٦٦٧، ص١٩٦٣

 مجلـس  إلىسلام عبد الزهرة، شرط المنع من التصرف، رسالة ماجستير مقدمة    . د :لمزيد من التفاصيل ينظر    )٩(

 . وما بعدها١٣، ص٢٠٠١كلية القانون بجامعة بابل، 

ة العربية، دار النهض-، الناشر٦عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،ج.د: ينظر )١٠(
الـدار  -، الناشـر  الإيجـار عقد  - السعود، دروس في العقود المسماة     أبورمضان  .د:. وينظر ٦٣٠، ص ١٩٦٣

  .١٩٥الجامعية، دون ذكر لسنة الطبع، ص
بيـروت،  -، طبع ونشر دار النهـضة العربيـة  الأصليةعبد المنعم فرج الصدة، الحقوق العينية      .د: ينظر )١١(

 .١٣٣، ص١٩٨٢
 . بشيء من التفصيل في المراحل اللاحقة من هذا البحثمالأحكاسوف نتناول هذه  )١٢(

  .١٠٩سلام عبد الزهرة عبد االله الفتلاوي، المصدر السابق، ص.د: ينظر )١٣(
،دون ٤مروان كركبي، العقود المـسماة، ط  .د وينظر. ٢٩١ المصدر السابق، ص   سعدون العامري، . د :ينظر )١٤(

  .٥٣٨، ص٢٠٠٤ذكر للناشر،
، طبـع ونـشر دار النهـضة العربيـة،          الإيجـار  أحكـام ب، الوجيز في شـرح      محمد لبيب شن  . د :ينظر )١٥(

 .٢٤٩،ص١٩٦٧
 .من القانون المدني العراقي) ٧٧٥/١( نص المادة :ينظر )١٦(
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 .من القانون المدني المصري) ٥٩٣( نص المادة :ينظر )١٧(

 .من قانون الموجبات والعقود اللبناني) ٥٨٤/١( نص المادة :ينظر )١٨(
 ٨٧ العقار رقـم     إيجارمن قانون   ) ١١(المادة  ونص  من القانون المدني العراقي     ) ٨١٠(نص المادة    :ينظر)١٩(

مـن قـانون    ) ٣٢(المـادة   نص  من القانون المدني المصري و    ) ٦٢٥( المادة    نص وينظر. المعدل ١٩٧٩لسنة    
  .١٩٩٢ لسنة ٩٦ الزراعي في مصر رقم الإصلاح

للمستأجر ان يؤجر المأجور كله     : (لمدني العراقي والتي تنص على انه     من القانون ا  ) ٧٧٥/١( المادة   :ينظر )٢٠(
 قبله في العقار والمنقول وله كذلك ان يتنازل عن كل هذا مالم يقضي الاتفاق او العـرف                  أواو بعضه بعد قبضه     

 ).بغير ذلك
 الإيجارتنازل عن   للمستأجر حق ال  : (من القانون المدني المصري والتي تنص على انه       ) ٥٩٣( المادة   :ينظر)٢١(
من ) ٥٨٤(المادة :وينظر). بعضه مالم يقضي العرف بغير ذلكأو من الباطن وذلك عن كل ما استأجره     الإيجار أو

 جزء منـه وان     أو يؤجر كل المأجور     إنأيحق للمستأجر : (قانون الموجبات والعقود اللبناني والتي تنص على انه       
 كان هذا المنع مستفاداً من أو التنازل أو الإيجار العقد على منعه من  لغيره مالم يكن قد نص فيالإيجاريتنازل عن 

  ).ماهية الشيء المأجور
  .من القانون المدني العراقي) ٧٦١/٢( نص المادة :ينظر)٢٢(
 .من القانون المدني المصري) ٥٩٤/١( نص المادة :ينظر)٢٣(
  بنانيمن قانون الموجبات والعقود الل) ./٥٨٤( نص المادة :ينظر )٢٤(
، الناشر منشأة المعارف    الأماكن إيجار في قانون    الإجرائية الوفا، التعليق على النصوص      أبواحمد  . د :ينظر )٢٥(

أسعد دياب، العقود   . د :وينظر. ٤٤٢سليمان مرقس، المصدر السابق، ص    .وينظر د . ٥٤، ص ١٩٨٢،  بالإسكندرية
 للتأجير الباطني،   الإخلاء حسن الحلبي،  :وينظر.٥١١، ص ٢٠٠٧، منشورات زين الحقوقية،   الأولالمسماة، الجزء   

 .٣٠٣الناشر دار العروبة للطباعة والنشر، دون ذكر لسنة الطبع، ص
 الإيجار(، العقود المسماةيالبد راوعبد المنعم . د:ينظر.٢٩٤سعدون العامري، المصدر السابق، ص    . د :ينظر)٢٦(

 .١١٧ص، ١٩٦١القاهرة، -مصر-، طبع دار الكتاب العربي)والتامين
، منشورات المكتبـة    الإيجارزهدي يكن، عقد    .د.٤٠٦عباس حسن الصراف، المصدر السابق، ص     . د :ينظر)٢٧(

  .٧٣بيروت، دون ذكر لسنة النشر، ص-العصرية، صيدا
 .من القانون المدني العراقي) ٧٧٥/٢ ( نص المادة:ينظر)٢٨(
  .انيمن قانون الموجبات والعقود اللبن) ٥٨٤/٥( نص المادة :ينظر)٢٩(
 .  المعدل١٩٧٩لسنة ) ٨٧(نص المادة الأولى من قانون إيجار العقار رقم : ينظر) ٣٠(

  .من قانون المرافقات المدنية العراقي) ٣٤/٢٠٣،١(نص المادتان : ينظر)٣١(
:( من القانون المدني المصري والتي لم تتضمن إلا فقرة واحدة والتي تنص علـى انـه           ) ٥٩٣(ينظر المادة   )٣٢(

ضه ما لم يقضي الاتفاق ر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره أو بع             للمستأج
  )بغير ذلك

  .١١٨ ص المصدر السابق،،يالبد راوعبد المنعم . د:ينظر  )٣٣(
  . ٤١١-٤١٠، ص، المصدر السابقعباس حسن الصراف. د:ينظر )٣٤(
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  .٦٧٧مصدر السابق، صعبد الرزاق احمد السنهوري،ال.د: ينظر)٣٥(
 .سبق وان ذكر النص في الموضوع السابق )٣٦(
  . المعدل١٩٨٣ لسنة ١٧من قانون المحاماة المصري رقم ) ٥٥/٢( نص المادة :ينظر )٣٧(
عدم  (... : والذي يقضي٢٢/٦/١٩٩٩ق بتاريخ ٦٤ لسنة ٣٦٠ قرار محكمة النقض المصرية المرقم :ينظر )٣٨(

). ثته من إيجار مكتبة لمزاولة غير المحاماة من المهن الحرة سريانه في حق المؤجر              ور أوجواز تنازل المحامي    
لناشـر  ل،دون ذكـر  ١هدى سعيد النمير، الجديد في قوانين الإيجارات في ضوء احدث أحكام محكمة النقض، ط   .د

 .١٦٤، ص٢٠٠٦-٢٠٠٥
لصراف،المـصدر الـسابق،   عباس حسن ا.وينظر د.٢٩٦سعدون العامري، المصدر السابق، ص    . د :ينظر )٣٩(

  .٤٠٩ص
 .٤٤٩سليمان مرقس، المصدر السابق، ص. د:ينظر)٤٠(

من القانون  ) ١٧٦-١٦٨(إن المشرع العراقي تناول أحكام المسؤولية التعاقدية في المواد          إلى   نلفت الانتباه    )٤١(
 . المدني العراقي

من القانون المدني المصري والمادة ) ٢٠٣(ادة من القانون المدني العراقي تقابلها الم) ٢٤٦/١( المادة  :ينظر)٤٢(
  .من قانون الموجبات والعقود اللبناني) ٢٤٩(
  .٤٤٩سليمان مرقس، المصدر السابق، ص. د:ينظر )٤٣(
  .٦٩٢عبد الرزاق احمد السنهوري،المصدر السابق، ص. د:ينظر )٤٤(
  .من القانون المدني العراقي) ١٣٧٤/٢(نص المادة : ينظر)  ٤٥( 

 .من القانون المدني المصري) ١١٤٣/٣(نص المادة : نظري)٤٦ (

 الأحوالللمؤجر في جميع    : (من قانون الموجبات والعقود اللبناني والتي تنص على انه        ) ٥٨٨(المادة  : ينظر)٤٧(
  التي يحق له

سليمان مـرقس، المـصدر الـسابق،       .د: وينظر. ٤٠٩عباس حسن الصراف، المصدر السابق، ص     .د:ينظر)٤٨(
  ٤٥٣ص

من القانون المدني المـصري     ) ١٥٧/١(من القانون المدني العراقي تقابلها المادة       ) ١٧٧/١(المادة  :  ينظر )٤٩(
  .من قانون الموجبات والعقود اللبناني) ٢٤١(والمادة

من القانون المـدني    ) ١٧٨،١٧٧(المادتان  : وينظر.١٢٠،المصدر السابق،ص يالبد راو عبد المنعم   .د:  ينظر )٥٠(
من قـانون   ) ٢٤١(من القانون المدني المصري والفقرة الأخيرة من المادة         ) ١٥٧/٢،١٥٨(لها المادتان العراقي تقاب 

 .الموجبات والعقود اللبناني
 .من قانون المرافعات المدنية العراقي) ٤(المادة:  ينظر)٥١(
 .من قانون المرافعات المدنية العراقي) ٦٩/٢(المادة: ينظر)٥٢(
 .ن قانون المرافعات المدنية العراقيم) ٦٧(المادة : ينظر)٥٣(
  .من القانون المدني العراقي) ٢٤٦/٢ ، ١٧٧/١(المادتان : ينظر)٥٤(
 .من القانون المدني المصري) ٢٠٣/٢ ، ١٥٧/١(المادتان : ينظر)٥٥(
 . من قانون الموجبات والعقود اللبناني) ٢٥٢،٢٤١(المادتان : ينظر)٥٦(
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. ٢٧٧، ص١٩٩٨،طبعـة جديـدة، دون ذكـر للناشـر،     الإيجار، عقـد   اتنـاغو سمير عبد السيد    .د: ينظر)٥٧(
 .٢٥٢محمد لبيب شنب، المصدر السابق،ص.د:وينظر

 . ٦٩٥عبد الرزاق احمد السنهوري، المصدر السابق، ص.د:ينظر)٥٨(

  
  

  المصادر
  الكتب القانونية: اولاً

،الناشر منشأة المعـارف  كنالأما إيجار في قانون الإجرائية الوفا،التعليق على النصوص  أبواحمد  .د -١
 .١٩٨٢،بالإسكندرية

 .٢٠٠٧، منشورات زين الحقوقية،الأولسعد دياب، العقود المسماة، الجزء أ.د -٢

 .،دار العروبة للطباعة والنشر،دون ذكر لسنة الطبع  للتأجير الباطنيالإخلاءحسن الحلبي، -٣

 .ة،دون ذكر لسنة الطبعالجامعي رالناشر الدا السعود،دروس في العقود المسماة،أبورمضان .د -٤

  .بيروت،دون ذكر لسنة الطبع-صيدا-،منشورات المكتبة العصريةالإيجارزهدي يكن،عقد .د -٥
، طبـع جامعـة بغـداد،       ٣ ط ،٣سعدون العامري، الوجيز في شرح العقود المـسماة، ج        .د -٦

١٩٧٤. 

القـاهرة،  -، الناشر دار النشر للجامعات المصرية     ٢،طالإيجارسليمان مرقس، شرح عقد     .د -٧
١٩٥٤. 

 .١٩٩٨، الإسكندرية-، الناشر منشأة المعارفالإيجارسمير تناغو، عقد .د -٨

 في القانون المدني العراقي، طبـع مطبعـة       والإيجارعباس حسن الصراف، شرح عقدي البيع       .د -٩
 .١٩٥٦بغداد، -الأهالي

 ، الناشـر دار النهـضة     ٦عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج         . د -١٠
 .١٩٦٣العربية،

 .١٩٥٤، مطبقة نهضة مصر بالفجاله،١ حجازي، النظرية العامة للالتزام، جيعبد الح.د -١١

-،طبع ونشر دار الكتاب العربـي     ) والتأمين الإيجار(عبد المنعم البدراوي،العقود المسماة   .د-١٢
 .١٩٦١القاهرة،-مصر

 ـ  الأصليةعبد المنعم فرج الصده،الحقوق العينية      .د -١٣ -شر دار النهـضة العربيـة     ، طبع ون
  .١٩٨٢بيروت،

  .٢٠٠٦،بالإسكندريةعصام أنور سليم،الوجيز في عقد الايجار،الناشر منشأة المعارف . د-١٤
 .٢٠٠٤،دون ذكر للناشر،٤مروان كركبي،العقود المسماة،ط. د-١٥
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  الرسائل الجامعية: اًثاني
ماجستير مقدمة الى مجلس كلية     سلام عبد الزهرة عبد االله، شرط المنع من التصرف، رسالة            -  

 .٢٠٠١القانون بجامعة بابل،

  القرارات القضائية: ثالثاً
هـدى  .، د ٢٢/٦/١٩٩٩ بتـاريخ    ٦٤ لسنة   ٣٦٠قرار محكمة النقض المصرية المرقم       - ١    

، دار  ١ محكمـة الـنقض، ط     أحكـام  في ضوء احدث     الإيجارسعيد النمير، الجديد في قوانين      
  .٢٠٠٦-٢٠٠٥النهضة العربية، 

ــة   --٢     ــرار محكم ــرقم    ق ــة الم ــصفتها التميزي ــة ب ــل الاتحادي ــتئناف باب ت /١٤٤اس
  .)غير منشور(٥/٥/٢٠١١في٢٠١١/حقوقية
  القوانين : رابعاً
   العراقية-١

  . المعدل١٩٥١ لسنة ٤٠القانون المدني رقم  -
 . المعدل١٩٦٩ لسنة ٨٣قانون المرافعات المدنية رقم  -

 . المعدل١٩٧٩ة  لسن٨٧ العقار رقم إيجارقانون  -

   المصرية-٢
  . المعدل١٩٤٨ لسنة ١٣١القانون المدني رقم  -
 .١٩٨١ لسنة ١٣٦ رقم الإيجاراتقانون  -

 .١٩٨٣ لسنة ١٧قانون المحاماة رقم  -

 .١٩٩٩ لسنة ٩٦ الزراعي رقم الإصلاحقانون  -

  اللبنانية-٣
  . ٩/٣/١٩٣٢ قانون الموجبات والعقود اللبناني الصادر في -      
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Abstract 

Inhibitor in the condition of the lease is to prevent the license granted by 

the law of the tenant that rented or leased to waive rent to others, so that the 

item is placed in the lease which prevents the tenant from the use of this 

license.  

This means that this condition is the requirement associated with the lease 

which is either to prevent a tenant of assignment of lease to others or lease to 

a third party subcontractor, or both cases, which either appears explicitly 

clear in the lease or to be significant implicit benefiting from the 

circumstances of the case or the contract as if it were a personal place of the 

tenant may be considered as an absolute requirement inhibitor so as to 

include all types of actions and to any person and in all parts of the hack or 

be restricted to certain conditions and specified by the lessor.  

There are provisions apply to the condition inhibitor is either to execute its 

existence or its effect may relate to sanction breaches of, this condition 

inhibitor may be necessary in special cases abeyance it  in order to protect the 

public interest and that are more worthy of protection, the time has to be the 

protection of which it was decided that the requirement to protect his 

interests when the breach him by the tenant by legal sanctions for when such 

breach.  
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